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رئاسة الحكومة
--*--
وحدة الإدارة الإلكترونية



محضر جلسة
الموضــوع: اجتماع اللجنة الاستشارية المشتركة المكلفة بمتابعة برنامج شراكة الحكومة المفتوحة.
التاريــــــخ : الخميس 18 أكتوبر2018  على الساعة الثانية بعد الظهر.
المكـــــــان: قاعة الاجتماعات بالطابق الثالث من المبنى الفرعي لرئاسة الحكومة شارع الارض بالمركز العمراني الشمالي.
الحاضرون: 
· السيد خالد السلامي: مدير عام وحدة الادارة الالكترونية ونقطة اتصال لبرنامج شراكة الحكومة المفتوحة، رئاسة الحكومة،
· السيد عدنان الأسود: الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة،
· السيد منير الرياحي: المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد،
· السيد فيصل اليعقوبي: وزارة الدفاع الوطني،
· السيد طارق الجديدي: وزارة الدفاع الوطني ،
· السيد أنيس منصور: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
· السيّدة ريم القرناوي: رئاسة الحكومة،
· السيد فاخر الشريف: وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية،
· السيدة سلوى عبد الخالق: وزارة الشؤون الثقافية،
· السيدة فاتن الوسلاتي: وزارة الشؤون الثقافية،
· السيدة سوسن معلى: رئاسة الحكومة،
· السيّدة سنية غربي: رئاسة الحكومة،
· السيدة ليلى القسنطيني: وزارة المالية.






افتتح الجلسة السيد خالد السلامي الذي رحب بالحاضرين وأشار أن جدول أعمال الجلسة يتعلق بتقديم ومناقشة محتوى خطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة (2018-2020) قصد إدخال التعديلات النهائية عليها بمشاركة مختلف الاطراف المعنية والمتدخلة. 
في هذا السياق، تم التذكير ببعض الانجازات التي تم تحقيقها في إطار خطط العمل الأولى والثانية لشراكة الحكومة المفتوحة. كما تمت الاشارة إلى المقاربة التشاركية التي تم اعتمادها في إعداد خطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة من خلال التوجه في كافة مراحل الإعداد إلى تنظيم استشارات عمومية لاستقاء مقترحات المشاركين فيها حول الاصلاحات التي يمكن إدراجها ضمن هذه الخطّة.
 ويمكن تقديم مسار إعداد هذه الخطة فيما يلي:
· تنظيم يوم اعلامي بتاريخ 14 مارس 2018 قصد الاعلان عن انطلاق المرحلة الاولى من الاستشارة الوطنية حول خطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة 2018-2020. في هذا الإطار، تم فتح المرحلة الأولى من الاستشارة الالكترونية على موقع واب الاستشارات العمومية www.e-participation.tn خلال الفترة الممتدة من 14 مارس إلى غاية 02 ماي 2018. 
· الاستعانة بوسائل أخرى للمشاركة على غرار ورشات عمل وملتقيات بمختلف الجهات بالشراكة مع المجتمع المدني حيث تم تجميع عدة مقترحات تعبر عن تطلعات المواطنين ومختلف مكونات المجتمع المدني على المستوى الجهوي. 
· فرز المقترحات المجمعة ودراستها وتبويبها (ما يقارب 600 مقترح) وإعداد خطة العمل في صيغتها الأولية من طرف الجنة الاستشارية المشتركة.
· إطلاق المرحلة الثانية من الاستشارة الوطنية حول خطة العمل الوطنية الثالثة (32 مقترح)بالاعتماد على موقع واب الاستشارات العمومية خلال الفترة الممتدة من 07 أوت 2018 إلى غاية 21 أوت 2018. 
· إعداد خطة العمل في صيغتها النهائية من طرف الجنة الاستشارية المشتركة ( في حدود 12 تعهد).
هذا وقد بيّن السيد خالد السلامي أن خطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة هي قريبا جدا من أن تحظى بموافقة المجتمع المدني وباستعداد الأطراف الحكومية لتنفيذها وبموافقة الحكومة كذلك. كما تمّ التأكيد أن كل الأطراف الحكومية المعنية بتنفيذ تعهداتها بخطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة مطالبة بتعيين مسؤول على متابعة تنفيذ التعهدات الراجعة لها بالنظر وذلك عن طريق مراسلة رسمية ترسل في الغرض لوحدة الإدارة الالكترونية. 
ثم تمّ تقديم خطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة وتمّ فتح باب الحوار والنقاش لتقديم مختلف الآراء ولأثراء وتحسين صيغة بعض التعهدات دون المساس بمحتواها وخاصّة مزيد التعمق في تحديد مراحل انجاز مختلف التعهدات.  
1. التعهدات الواردة بخطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة
المحور الأول: تكريس حق النفاذ إلى المعلومة وفتح البيانات العمومية
تعهد عدد 1: تكريس حق النفاذ إلى المعلومة بالاعتماد على عدد من الاجراءات لإدارة التغيير داخل الإدارة ومع مختلف المتعاملين معها
تعهد عدد 2: استكمال الإطار القانوني والتنظيمي لدعم فتح البيانات العمومية
تعهد عدد 3: تنفيذ عدد من المبادرات التي تكرّس البيانات المفتوحة على مستوى عدد من الهياكل العمومية
المحور الثاني: دعم الشفافية في مجال التصرّف في الموارد الطبيعية
تعهد عدد 4 : تكريس الشفافية في مجال التصرّف في الموارد المائية
تعهد عدد 5 : تكريس الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية من خلال استكمال اجراءات الانضمام لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية
تعهد عدد 6 : تطبيق مبادئ التعاقد المفتوح“open contracting” في مجال المحروقات
المحور الثالث: تكريس النزاهة والمقاربة التشاركية والحوكمة المحليّة
تعهد عدد 7: وضع آليات للمساهمة في تكريس النزاهة بالقطاع العمومي ومقاومة الفساد
تعهد عدد 8 : تكريس المقاربة التشاركية في إعداد ميزانية الدولة بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني
تعهد عدد 9 : تفعيل مشاركة الشباب في الشأن العام من خلال ارساء المجالس المحلية للشباب
تعهد عدد 10 : تنفيذ مبادرات لتكريس شراكة الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي من خلال تركيز لجان بــ10 بلديات ووضع خطط عمل وفقا للمحاور الاساسية للمبادرة
المحور الرابع: تحسين جودة الخدمات الإدارية
تعهد عدد 11 : تقريب الخدمات الادارية عبر وضعها على الخط.
تعهد عدد 12 : تيسير الوصول إلى خدمات الوظيفة العمومية

2. النقاط التي تمت مناقشتها
· تساءل السيد فاخر الشريف عن امكانيات التمويل المتاحة لتنفيذ التعهدات. وقد تمت الاجابة أن التمويل يختلف بالنسبة لكل تعهد حيث تمّ الأخذ بعين الاعتبار هذا العنصر عند تحديد التعهدات. ويذكر أن عديد الجهات الممولة من منظمات دولية وغيرها تولي أهمية لتمويل المشاريع الواردة بخطط عمل برنامج شراكة الحكومة المفتوحة، إلى جانب إمكانية تمويل المشاريع عبر ميزانية الدولة.
· ممثل المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، أكّد فيما يخص الجزء الثاني من التعهد الثالث الراجع إليهم بالنظر(وضع بوابة للنفاذ الى المعلومة الجغرافية بالاعتماد على مشروع البنية التحتية للمعلومات الجغرافية،) أن جميع الوزارات تعتبر من الأطراف المتدخلة في تنفيذ هذا التعهد لأن المعلومة الجغرافية تهم جميع المجالات. كما اقترح إدراج هذا التعهد كتعهد مستقل بذاته. 
· بالنسبة للتعهد الأول الذي تشرف على تنفيذ ثلاثة أجزاء منه الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة، اقترح السيد عدنان الأسود إضافة بعض التعهدات كما يلي: 
· إدراج تعهد يتعلق بإعداد وصياغة التقرير التقييمي الخاص بتونس فيما يتعلّق بتنفيذ الهدف 16.10.2 من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بتكريس حق النفاذ إلى المعلومة بتونس.
· إضافة تعهد يتعلق بإصدار الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط إحداث يعنى بالأنشطة المتعلقة بالنفاذ والمنصوص عليها بالفضل 33 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، خاصة و أنه مطلب ملحّ من المجتمع المدني.
·  إدراج تعهد يتعلق بالعمل على تعميم مواقع الواب بالهياكل العمومية الخاضعة لأحكام القانون المتعلق بخق النفاذ إلى المعلومة. وذلك بهدف حث الهياكل العمومية للإيفاء بتعهداتها في ما يخص النشر التلقائي.
· إدراج موضوع النفاذ إلى المعلومة ضمن برامج التكوين الأساسي و التكوين المستمر الموجهة لفائدة الاعوان العموميين بمدارس التكوين على غرار المدرسة الوطنية للإدارة، المعهد الاعلى للقضاء، المعهد الديبلوماسي... 
· بالنسبة للنقطة الأخيرة من التعهد الأول:" وضع قواعد مشتركة لتصنيف الوثائق والمعطيات الإدارية"، بيّنت السيدة عواطف الحمري من الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية أن الوكالة بصدد العمل على مرجعية وطنية لتصنيف المعطيات العمومية وستكون جاهزة نهاية شهر نوفمبر2018، مشيرة أن الوكالة مفوض لها إنجاز هذا المشروع المتعلق أساسا ب:
· إعداد دراسة ستمكن من صياغة قواعد لتصنيف المعطيات العمومية و التي سيقع اعتمادها من طرف الهياكل العمومية. 
· تقديم مقترح أمر في الغرض لحث الهياكل العمومية على اعتماد هذه المرجعية وأن رئاسة الحكومة هي من سيدافع على هذ المقترح.
· قدمت السيدة ليلى القسنطيني محتوى التعهد عدد 8 الذي تشرف عليه وزارة المالية والذي يهدف إلى ايجاد آليات جديدة لتكريس المقاربة التشاركية على أرض الواقع وجعل المواطن شريكا فاعلا في تحديد المحاور الأساسية والتوجهات العامة لميزانية الدولة منذ بداية مسار اعدادها وذلك من خلال تفعيل العمل باللجنة المشتركة للشفافية المالية المحدثة بوزارة المالية وفقا لمقرر وزير المالية في 1 مارس 2013.
· تقديم فكرة عامة عن التعهد الثاني الخاص باستكمال الإطار القانوني والتنظيمي لدعم فتح البيانات العمومية من طرف السيدة ريم القرناوي، التي أشارت أن هذا التعهد سيتضمن:
· وضع نص ترتيبي ينظّم فتح البيانات العمومية open data في تونس 
· مواصلة تنفيذ مشروع جرد البيانات العمومية مع فتح قائمة أولية من البيانات العمومية التي يتمّ تحديدها وفقا لمقاربة تشاركية 
· وضع برنامج تكوين خاص بالبيانات المفتوحة لفائدة مختلف إطارات الدولة وتنفيذه.
· التطرق إلى التعهد عدد11 الذي يهدف إلى تطوير باقة جديدة من الخدمات الالكترونية على مستوى عدد من القطاعات:
·   تطوير تطبيقة (m-Agri) لتمكين المواطن من الحصول على مجموعة من الخدمات عن بعد في القطاع الفلاحي، والتي بينت في شأنها ممثلة وزارة الفلاحة أن هذه التطبيقة هي في طور التصميم.
· مزيد تطوير وتقريب خدمات أملاك الدولة والشؤون العقارية للمواطن من خلال تطوير قاعدة بيانات متعلقة بنزاعات الدولة، واستكمال تعميم المنظومة الاعلامية الشاملة لمعالجة بيانات السجل العقاري على جميع الادارات الجهوية للملكية العقارية، وتسليم شهائد الملكية دون التقيد بمرجع الترابي للإدارات الجهوية للملكية العقارية. بالنسبة لهذه النقطة، بيّن السيد فاخر الشريف أن تطوير قاعدة بيانات متعلقة بنزاعات الدولة هي موجهة للوازات وليست موجهة للمواطن. 
· خدمة تفاعلية عبر بوابة الدفاع الوطني للاطلاع على وضعيات التأجيل والإعفاء،
· وضع خدمة الكترونية لمتابعة كيفية توزيع مصاريف الدعم الممنوحة في المجال الثقافي، قدمت محتوى هذا التعهد السيدة فاتن الوسلاتي ممثلة وزارة الثقافة.
3. النقاط التي تم الاتفاق عليها
وفي الختام، تمّ الاتفاق على ما يلي:
· تولّي كل هيكل مسؤول على تنفيذ التعهدات الراجع اليه بالنظر توجيه مراسلة رسمية لوحدة الإدارة الالكترونية تتضمن مزيد تحديد مراحل الإنجاز ومصدر التمويل والمسؤول المكلف بمتابعة تنفيذ التعهدات ومختلف وسائل الاتصال به. 
وبذلك اختتمت الجلسة.
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